
 عبد الله أوهايبية.د/أ  ـ    بن وطاس إيمان.  د/ط                    العون الاقتصادي والتعسف في وضعية الهيمنة كممارسة مقيدة للمنافسة 

                 731                                                    والاجتماعية   جامعة زيان عاشور بالجلفة ــــــــــــــــ   مجلة العلوم القانونية    (8102جوان )عاشر العدد ال
 

 
 العون الاقتصادي والتعسف في وضعية الهيمنة كممارسة مقيدة للمنافسة

 
 بن وطاس إيمان . د/ط

 عبد الله أوهايبية.د/أ: الأستاذ المشرف

 -1الجزائر– جامعة ، كلية الحقوق
:ملخص ال                                                                                                          

تحاول هذه الدراسة أن تقف عند التعسف في وضعية الهيمنة كممارسة مقيدة للمنافسة، نصت عليها المادة     
هوم العون الاقتصادي المعني بالممارسة، المتعلق بالمنافسة، وذلك من خلال تبيان مف 70-70من الأمر  70

ومفهوم وضعية الهيمنة، وكذا شروط الحظر على التصرفات التعسفية الناتجة عنها، والتي نواجهها حينما يقوم العون 
الاقتصادي بأعمال تؤدي لإعاقة المسار الطبيعي للنشاط الاقتصادي في السوق، وتصنيف هذه الأعمال، لنخلص 

 .التصرفات التعسفية محظورة  إلى أنه  ليست كل
 

 العون ، الاقتصادي، التعسف، وضعية، الهيمنة:  الكلمات المفتاحية
 

Résumé : 

La présente étude vise à observer l’abus d’une position dominante comme 

pratique restrictive de concurrence tel que prévu à l’article 07 de l’ordonnance 

n°03-03 relative à la concurrence, en déterminant la notion de l’agent 

économique concerné par la pratique, la notion de la position dominante ainsi 

que les conditions de la prohibition des actes abusifs y résultants, auxquels on 

fait face lorsque l’agent économique accomplit des actes entravant le processus 

normal de l’activité économique dans le marché et de classifier ces actes, pour 

conclure enfin que les actes abusifs ne sont pas tous prohibés. 

Mots clés : agent, économique, abus, position, dominante.  
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 :مقدمة
ف مررودو ، فمررن دتفرررق قواعررد السرروق  علررى الأعرروان الاقتصرراديا أن يتنافسرروا فيمررا بيررنه ، وذلررك لت قيررق هرر   

جهررة تنرررمن المنافسرررة تحقيرررق تطرررور الاقتصررراد الرررومني بت سرررا السرررلا و انررردمات المقدمرررة نوعرررا وكمرررا، ومرررن جهرررة 
. كل أو جوء من السوق بغرق تحقيق أكبر قدر مرن الأربرا أخرى تسمح للأعوان الاقتصاديا المتنافسا باحتلال  

 .ومن أجل هذه الأخيرة كثيرا ما تقوم مسؤولية الأعوان الاقتصاديا نتيجة خرقه  لقانون المنافسة
و قد أدرك المشرر  ازواررري هرذه المسرألة، لرذلك عمرد إلى حظرر كرل مرا مرن شرأنه عرقلرة المنافسرة، وبرالرجو  إلى     

المتعلررررق بالمنافسررررة ضررررده قررررد تنررررمن عرررردة أفعررررال عنررررد إتيرررران العررررون الاقتصررررادي  ررررا تررررؤدي لقيررررام  70-70الأمررررر 
الفصرل الثرام مرن البراث الثرام انرائ  براد  و من بينها ضد الممارسات المقيدة للمنافسرة الرتي تنرمنها مسؤوليته، 

ارسررة كانررت ضررمن القارمررة في  ررل قررد اسررتث  م 70-70و عنررد تعررداد هررذه الممارسررات ضررد أن الأمررر . المنافسررة
المتعلررق بالمنافسررة الملغررى و هرري التجميعررات الاقتصررادية، فقررد جعلهررا في فصررل مسررتقل هررو الفصررل  70-59الأمررر 
رغ  هرذا الاسرتثناء يبقرى  لرن المنافسرة دور في رقابرة التجميعرات الاقتصرادية، و برذلك قرد تقروم مسرؤولية . الثالث

بعر  الشرروط الواجرو توافرهرا للسرما  لره بتجميرا المؤسسرات و أهر  شررط يتمثرل  العون الاقتصادي نتيجة مخالفة
المتعلررررق بالمنافسررررة قررررد أوجررررد مارسررررة مقيرررردة للمنافسررررة    70-70كمررررا أن الأمررررر  .في الحصررررول علررررى ال خرررريص

 .إبرام عقد شراء استئثاري لاحتكار التوزيا: المتعلق بالمنافسة الملغى و هي 70-59يتنمنها الأمر 
-70مرن الأمرر  70المرادة  التي تنرمنتها التعسف في وضعية الهيمنةمن با الممارسات المقيدة للمنافسة ضد و 
مرن هرو العرون الاقتصرادي المعرني بالممارسرة  و مرا المقصرود بوضرعية الهيمنرة  و مرا : ، و تطر  التساؤلات التاليرة70

 يمنة  و هل كل التصرفات التعسفية محظورة هي شروط الحظر على التصرفات التعسفية الناتجة عن وضعية اله
 : و للإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا الب ث إلى ثلاث نقاط

 .وجود عون اقتصادي: أولا
 .تواجد المؤسسة في وضعية هيمنة: ثانيا
 .وهذا ما سنتطرق له تبعا. إصدار تصرفات تعسفية: ثالثا
 وجود عون اقتصادي: أولا

المرؤر  في  70-70عردة تسرميات، فرورد هرذا المصرطلح في المرادة الثالثرة مرن القرانون  وردت على العون الاقتصرادي
كررل منررت  أو ترراجر أو حرررفي أو مقرردم : عررون اقتصررادي -1: "1المتعلررق بالممارسررات التجاريررة 0770جرروان  00

الرتي تأسرن مرن خدمات أيرا كانرت صرفته القانونيرة،  رارط نشرامه في الإمرار المهرني العرادي أو بقصرد تحقيرق الغايرة 
 ".أجلها

المتعلرق بالمنافسرة حيرث نصرت  0770جويليرة  15المرؤر  في  70-70وسمي بالمؤسسة في المادة الثالثة من الأمرر 
كرررل شرررخص مبيعررري أو معنررروي أيرررا كانرررت مبيعتررره  رررارط بصرررفة دارمرررة : المؤسسرررة: "في فقرتهرررا الأولى علرررى مرررا يلررري

 ".نشامات الإنتا  أو التوزيا أو اندمات
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 70-70يعردل و يرتم  الأمرر  0770يونيو  09المؤر  في  10-70و تجدر الإشارة إلى أنه  وجو القانون    
عند تعريف المؤسسة، و الغاية من ذلرك توسريا لرال تطبيرق  0المتعلق بالمنافسة تم إضافة مصطلح الاستيراد للمادة 

  .هذا الأمر، إضافة إلى التبيان صراحة أن التجارة انارجية مسموحة
المتعلرق  1557سربتمبر  19المرؤر  في  000-57و سمي أينا بالمح ف في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي     

المحر ف هرو منرت ، أو صرانا، أو وسري ، أو حررفي، أو تراجر، أو " :حيث جراء فيهرا 2بنمان المنتوجات واندمات
 ". عملية عرق المنتو  أو اندمة للاستهلاكمستورد، أو موز ، وعلى العموم كل متدخل ضمن إمار مهنته، في

المرؤر   75/70مرن قرانون رقر   70/0و قد يطلرق علرى العرون الاقتصرادي كرذلك مصرطلح المتردخل في المرادة     
كل شرخص مبيعري أو معنروي : " يتعلق بحماية المستهلك و قما الغش حيث جاء فيها أنه 09/70/0775في 

  3".ستهلاكيتدخل في عملية عرق المنتوجات للا
و من خلال الإملا  على جميا هذه المواد ضد أن المشر  ازوارري يتلاعو في استعمال المصرطل ات، و يسرتعمل 
لكررررل قررررانون مصررررطلح خررررائ، و نسررررتن   منهررررا أن العررررون الاقتصررررادي هررررو كررررل مررررن  ررررارط بصررررفة دارمررررة نشرررراط 

) نررويا الررذين ننررعون للقررانون انرررائ اقتصررادي، فيرردخل في هررذا الإمررار الأشررخائ الطبيعيررا والأشررخائ المع
 .أو القانون العام( تاجر، جمعية، حرفي

 تواجد المؤسسة في وضعية هيمنة : ثانيا
لمعرفة ما إذا كان العون الاقتصادي أو المؤسسة الاقتصادية في وضعية الهيمنة على سوق، فلابد من تحديد    

ثم ينبغي الت قق من مدى توافر المعايير التي تجعل المؤسسة  مفهوم كل من وضعية الهيمنة، وكذا المقصود بالسوق،
 . في وضعية الهيمنة

بأنها الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على  0و تنمنت ذلك المادة : تعريف وضعية الهيمنة .1
مركو قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام 

 . بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها، أو زبارنها أو معاونيها
لفرنسي أنه لمعرفة ما إذا كانت مؤسسة تحتل وضعية هيمنة في السوق يب ث عن ما إذا  و يعتبر للن المنافسة ا   

  4.كانت هذه المؤسسة في وضعية تسمح لها بالامتنا  عن منافسة المؤسسات الأخرى الموجودة في نفن السوق
موعة مؤسسات ؤسسة في وضعية هيمنة، مؤسسة واحدة أو ل وهناك من الفقهاء بفرنسا من يعرفها بأنه يقصد 

تمارط نشاما تجاريا اقتصاديا فيه مناربة، والتي تتمتا بقوة اقتصادية أكيدة أو بوضعية احتكار، و التي تحدث 
 5.تغيرا  اهرا في العرق على مستوى السوق

مؤسسة، تخص القوة الاقتصادية التي تحتلها  00أما فيما يتعلق  يئة محكمة العدل الأوربية فقد عرفتها في المادة    
والتي تعطيها سلطة عرقلة المنافسة الفعلية في السوق المرجعي،  ن ها إمكانية التصرف المستقل في حدود معتبرة 

و في قرار شهير لها أتت بتوضيح مه  في هذا ا ال، حيث اعتبرت  6.تجاه منافسيها وزبارنها و أخيرا المستهلكا
و شبه الاحتكار، لا تقصي وجود منافسة ما ولكن تعطي أن وضعية الهيمنة على خلاف حالة الاحتكار أ
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للمؤسسة المستفيدة إن   يكن إمكانية اتخاذ القرار، فعلى الأقل التأثير الكبير على الشروط التي ستت  فيها 
المنافسة، وفي كل الأحوال إمكانية التصرف في حدود واسعة دون وجوث أخذ ذلك بعا الاعتبار، وأينا دون أن 

   7.ا هذا الموقف ضررايل ق  
بكل سوق للسلا أو اندمات المعنية  مارسات مقيدة للمنافسة وكذا  0و عرفته المادة : وجود سوق .2

تلك التي يعتبرها المستهلك ماثلة أو تعوينية، لا سيما بسبو ميواتها وأسعارها والاستعمال الذي 
 .السلا أو اندمات المعنية خصصت له، و المنطقة ازغرافية التي تعرق المؤسسات فيها

ضد أن المشر  الفرنسي   يقدم تعريفا للسوق، و ترك ذلك  لن المنافسة، حيث يعرف السوق بأنه المكان    
   8.الذي يتلاقى فيه العرق و الطلو على السلا و اندمات المعينة

 : ستنادا إلى معايير نذكر منهاالمتعلق بالمنافسة يت دد السوق ا 70-70ث من الأمر /0و مبقا للمادة    
بأنه السوق الذي يلبي حاجيات المستهلكا من سلا و 9يعرفه البع و  :معيار السلع و الخدمات  ( أ

( إمكانية الحلول) قابلة للتبادل أو تعوينية فيما بينها ( السلا و اندمات ) خدمات، وتعتبر هذه الأخيرة 
 .تيجة الغرق الذي خصصت لهوذلك نتيجة أوصافها، وكذا سعرها، وأخيرا ن

الإشكال الذي يطرحه هذا التعريف هو تحديد مفهوم الحلول، حيث أن إمكانية حلول السلا و اندمات    
 .مكان بعنها يت دد ما قابلية التبادل التي يراها المستهلك مكنة أم لا، وكذا بالنسبة للسعر

ختصة بالمنافسة تحدد السوق بحسو القنايا، مثلا في قنية و تجدر الإشارة إلى أن زنة الاتحاد الأوروبي الم   
Michelin سوق العجلات اناصة بالوزن الثقيل، و سوق لعجلات سيارات : تم الوصول إلى وجود سوقا

 .فالسوق الأولى يتعامل  ا إلا المهنيون، والثانية تتعلق بالمستهلكا. السياحة
 .فه  أنه كلما تم تعريف السوق بطريقة محصورة، كلما زادت إمكانية تحديد ميوات وضعية الهيمنة و يجو   

و يعرف السوق على أنه المكان الذي  ارط فيه المنافسة أو بعبارة أخرى هو  :معيار المنطقة الجغرافية ( ب
   10.مكان تلاقي عروق البارعا بطلبات المش ين و التي تتوازن عند سعر معا

و بذلك فالسوق هي المنطقة التي  ارط فيها العون الاقتصادي أنشطة الإنتا  أو التوزيا، ووفقا لمعيار المنطقة     
ازغرافية فلابد من جما المعلومات عن أماكن أنشطة العون الاقتصادي سواء على ال اث الومني أو الأجنبي،  ع  

 .حيث توجد هذه الأسواق
الأسواق الأوروبية، والأسواق الآسيوية، والأسواق : ق الأجنبية إلى عدة أسواق مثلا كن تقسي  الأسوا   

الإفريقية، وحتما  كن أن تقس  هذه الأسواق حسو البلدان التي ينش   ا العون الاقتصادي، كأن نقول 
فيمكن أن ضد أسواق  أما بالنسبة للأسواق الومنية. الأسواق الإيطالية والأسواق الفرنسية، والأسواق الاسبانية

غرث البلاد، وأسواق شرق البلاد، وأسواق وس  البلاد، و أن يكون التوزيا حسو الولايات، أو حسو الدوارر 
إن جما المعلومات المتعلقة بالتوزيا ازغرافي لسوق عون اقتصادي يتيح له ا ال لإجراء المقارنات . في كل ولاية

من هذه الأسواق، وكذلك قد يجد العون الاقتصادي أن الظروف المناخية أو مابا النتار  المت ققة في كل سوق 
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العادات أو التقاليد الساردة في سوق معينة يجو أن تأخذ بعا الاعتبار لغرق زيادة الطلو على منتجاتها، كما 
السياسة أن التغيرات المتوقعة والتطورات الحاصلة في كل سوق على حدى تلعو دورا مهما وأساسيا في رس  

المستقبلية للعون الاقتصادي، وكذا في وضا إس اتيجية التسويق الواجو إتباعها لغرق احتواء هذه التغيرات 
وتوجيهها لصالح العون الاقتصادي، كما أن البعد ازغرافي لكل سوق من مراكو الإنتا  ومكان تواجد نشاط 

هذه الأسواق، وضرورة إعادة النظر في سياسة الأسعار العون الاقتصادي قد يؤثر على تكلفة تسويق المنتجات إلى 
  .11الواجو إتباعها وتطبيقها لغرق ضمان ربح العون الاقتصادي في هذه الأسواق

 : إن الت ديد ازغرافي للسوق يت  من خلال العوامل التالية    
 وجود حواجو للدخول إلى السوق. 
 اختلاط كبير في حصص السوق. 
  12.الأسعار في الإقلي  المحدد وتكاليف النقلوجود فوارق كبيرة في 

سوق خارجية، و سوق داخلية : و عند تحليل المحي  الاقتصادي ازوارري ضد أن السوق في ازوارر تنقس  إلى   
 .-سوق رسمية، سوق غير رسمية –
مستوى منطقة معينة و من خلال ما تقدم ضد أنه لا تقدر الهيمنة على مستوى القطر الومني، وإنما تقدر على    

 13.ذات أهمية خاصة بالنسبة للسلعة أو اندمة موضو  الهيمنة
و تجدر الإشارة إلى أن كل من معيار السلا و اندمات، ومعيار المنطقة ازغرافية تعد معايير تقليدية في تحديد    

لتعريف السوق وذلك السوق، ذلك أنها تعتمد على فكرة الحلول، لذلك تم إيجاد معيار حديث يعتمد عليه 
SSNIPبإخناعه لف ص 

و هو رفا السعر قليلا ولكن بنسبة واض ة، ودارمة، وهذا ما يطلق عليه  14
 :بالإضليوية

 Small but Significant, Non transitory Increase in Price ou SSNIP 

يرتكو على منطق أنه إذا وجدت مؤسستا في  و هو. و هذا الف ص معتمد عالميا أوجده القانون الأمريكي
( أ)مؤسستا متنافستا، و لنتصور أن ( ث)و( أ)فلنف ق أن . تنافن، فإنه بالنرورة يوجد نشاط داخلي  يوهما
للسعر أدى ذلك فقدانها ( أ)فنتيجة لرفا . بالسعر الأول( ث)رفعت من سعر البيا، بينما احتفظت المؤسسة 

مؤسستا متنافستا فيما بينهما، فلو   ( ث)و( أ)، و هذا دليل على أن (ث)و المؤسسة الوبارن إذ توجهوا نح
 .يوجد تنافن بينهما، لما أثر رفا أو خف  السعر على حج  مبيعات المؤسستا

يتعا لمعرفة أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة أم لا، إضافة إلى تحديد السوق  :القوة الاقتصادية .3
من حالة  70وتت دد هذه القوة كما يتبا من المادة . من القوة الاقتصادية التي يتمتا  ا الت قق كذلك

الاحتكار للسوق أو زوء منه بصفة خاصة، لكن  كن أن تحدد هذه القوة أينا على أساط معايير 
 .أخرى

ة الص ي ة  وال جم" monopole"تقابل كلمة احتكار باللغة الفرنسية عبارة : معيار احتكار السوق   ( أ
أي أن داخل سوق معينة، يوجد عون اقتصادي واحد يقدم خدمة أو يعرق منتوجا " أحادية القطو"هي 
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يواجه به عددا من المستعملا أو المستهلكا، فهي عبارة ترتب  بوضعية السوق ولين بصاحو المركو الذي 
هي وضعية أحادية " monopole"أما الوضعية العكسية لأحادية القطو ". محتكر"يطلق عليه تسمية 

التي تتميو بوجود عدد كبير من الأعوان الاقتصاديا العارضا للسلا و " monopsone"الطالو 
 . 15بينما يوجد مالو أو زبون أو مستهلك وحيد ،اندمات

 .الاحتكار القانوم و الاحتكار الواقعي: و  كن تقسي  الاحتكار إلى قسما   
إذ أن التشريا يقرر في أحكامه . الذي يكون مصدره إما التشريا أو التنظي  وهو: الاحتكار القانوني .1

على أن شخصا عموميا محددا يتولى القيام بنشاط معا، ويستأثر به وحده، ولا ينازعه فيه أي شخص 
 .آخر سواء كان عموميا أو خاصا

 :احة الاقتصادية الومنية منها كن ذكر على سبيل المثال بع  الاحتكارات القانونية البارزة على الس   
  الشركة الومنية للتبغ و الكبريتSociété National du Tabac et des 

Allumettes « SNTA »  التي تواول نشامها في ميدان التبغ و الكبريت حيث تستأثر أساسا
نشاط استيراد  اد، إنتا ، وتوزيا التبغ والكبريت على المستوى الومني، وإن كان في المدة الأخيرةير باست

  .الكبريت أصبح مفتوحا للخوائ
   الشركة الومنية للكهرباء و الغازSociété National de l’Electricité et du Gaz  

SONELGAZ  تتولى هذه الشركة إنتا  ونقل وتوزيا الكهرباء والغاز، و إن كان في الحقيقة أن الغاز ،
 .  SONATRACHوقات سونامراكتش يه عن الشركة الومنية لنقل و تسويق المحر 

إذ  ،(EPIC)هيئات عمومية ذات مابا صناعي وتجاري ( STATUT) فكلتا الشركتا لهما نظام 
 .تتمتعان بالشخصية القانونية العمومية ولهما احتكار قانوم، كل منهما في لالها على المستوى الومني

صة، نتيجة تسخير هؤلاء الوسارل المادية الذي يكون عادة من نصيو الأشخائ انا: الاحتكار الواقعي .2
و البشرية لت قيق ضا  اقتصادي فعال، وبالتالي الوصول إلى الهيمنة على السوق كله، فالقانون لا  نا 
مثل هذا الاحتكار شرط أن يكون العمل مشرو ، ونويه، و شفاف، وأن تكون الوسارل مشروعة هي 

 .الأخرى
 :التي  كن الاستناد إليها لتقدير الهيمنة، ضد و من المعايير :المعايير الأخرى ( ث
تحدد وضعية الهيمنة للعون الاقتصادي في السوق من خلال الحصة التي يحوزها،  :معيار حصة السوق .1

ففي حالة است واذ عون اقتصادي على . مقارنة ما الحصص التي  لكها غيره من الأعوان الاقتصاديا
ل اقتصادي معا، فهنا حصة السوق  كن أن تعد مؤشرا في لا%  97لمو  من الحصص يفوق 

على تواجد العون في وضعية هيمنة، وبالمقابل فإذا است وذ العون على لمو  من الحصص أقل من 
 . 16في لال معا فهنا لا يعد أبدا في وضعية هيمنة%  17
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اجد العون الاقتصادي في تعد قرينة بسيطة على تو %( 97مثلا ) و تجدر الإشارة إلى أن حصة السوق   
وضعية هيمنة، حيث  كن إثبات عكسها إذا تبا وجود منافسة فعلية رغ  است واذه لهذه النسبة من 
الحصص، ذلك أن حصة السوق لا تعد إلا عاملا يتخذ به إضافة إلى مؤشرات أخرى، حتى يت  التوصل 

إضافة %  09و %  07حصة سوق مابا إلى تواجد العون في وضعية هيمنة، وفي هذه الحالة أي بتوافر 
 . 17إلى مؤشرات أخرى، فيمكن هنا اعتبار العون في وضعية هيمنة

و في الأخير نقدم مثالا يبا مدى استعمال معيار حصة السوق، حيث ضد أن عدد المش كا في قناة           
canal+   وبذلك عملا  عيار حصة السوق ضدها قد هيمنت على السوق، هذا ما جاء % 07 ه ،

 .00/11/1550المؤر  في  D 07-50في قرار للن المنافسة الفرنسي رق  
ومن الامتيازات : 18معيار الامتيازات القانونية أو التقنية المتوفرة لدى العون الاقتصادي المعني .0

القانونية إعفاء العون من دفا النريبة مثلا لمدة معينة في إمار المشرو ، أما عن الامتيازات التقنية 
التي تملكها مثل تفوقها من الناحية التقنية وشهرة العلامة تهيمن بالامتيازات  NOKIAفمثلا علامة 

ال آخر عن قرار أصدره للن المنافسة الفرنسي وعدد العقود التي تبرمها وعدد الوبارن التي تمونه ، ومث
في وضعية هيمنة وذلك بالامتيازات التقنية التي  France Telecomحيث اعتبر  0779سنة 

 ".ADSL"تملكها، حيث تعد الوحيدة التي تملك تقنية ال
عوان اقدية أو الفعلية التي تربط العون الاقتصادي بغيره من الأعمعيار العلاقات المالية أو الت .0

وحتى نكون بصدد هذه الحالة لابد من توافر ثلاث : الاقتصاديين وهو ما يمنحه امتيازات متنوعة
 : شروط هي 

 وتتجسد في ثلاث أنوا  من العلاقات وهي: وجود علاقة بين العون المهيمن وباقي الأعوان: 
 .فعلية، أو تعاقديةعلاقة مالية، أو 

 ومثال لهذه الامتيازات: لعون الاقتصاديأن يترتب على هذه العلاقة امتيازات ا: 
 .الاستفادة من لانية تكلفة الإشهار، أو الاستفادة من لانية تكاليف التعبئة والنقل

 يجب ألا تكون الامتيازات في ميدان العلاقات التعاقدية ناتجة عن شروط تعسفية. 
 :المعني معيار امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصادي .4
يقصد  ذا الامتياز أن يكون للعون الاقتصادي موقعا جغرافيا قريبا، بحيث أن القرث ازغرافي للعون    

الاقتصادي مقارنة بباقي الأعوان الذين ينافسونه قد يكون سببا في هيمنة العون الاقتصادي في السوق، إذ 
عوان اقتصاديا مصدريا لمنتوجات متماثلة وجود عدة أ: يجد المتعاملون أنفسه  أمام الوضعية التالية

إلخ، ولكن أحد هؤلاء الأعوان الاقتصاديا  ارط ... ويتنافسون في ميدان الأسعار، تقنيات التسويق 



 عبد الله أوهايبية.د/أ  ـ    بن وطاس إيمان.  د/ط                    العون الاقتصادي والتعسف في وضعية الهيمنة كممارسة مقيدة للمنافسة 

                 744                                                    والاجتماعية   جامعة زيان عاشور بالجلفة ــــــــــــــــ   مجلة العلوم القانونية    (8102جوان )عاشر العدد ال
 

نشامه في مكان أقرث جغرافيا للمتعاملا من العون الآخر، فغالبا ما نتار المتعاملون أقرث هؤلاء الأعوان 
 .تجنو فارق مصاريف الانتقالالاقتصاديا له ، وذلك ل

لا  كن أن يدان العون الاقتصادي  رد أنه يحوز على الهيمنة في السوق، بل لابد أن يستخدم هذه    
 .الهيمنة استخداما تعسفيا

 التعسف في استغلال وضعية الهيمنة: ثالثا
لأعوان الاقتصاديا في مبدريا نقول أن وضعية الهيمنة هي حق لكل اقتصادي، امتاز على غيره من ا    

السوق، وذلك بسبو ما توصلت له منتجاته أو خدماته من شهرة تجارية، و روا  في السوق، لتفوقه في التسيير  
و الابتكار التقني و الامتيازات التجارية وغيرها من العوامل التي أدت إلى هيمنته في السوق، وأكيد أينا أن سعي  

نته في السوق يساعد على تفعيل المنافسة، بحيث أن كل عون اقتصادي كل عون اقتصادي لتبو  موقا هيم
إذن . إلخ.....يسعى لتوفير أحسن السلا أو اندمات بأحسن الامتيازات من حيث الأسعار، وكيفية التغليف

فكما قلنا، فإن الهيمنة هي حق لكل عون اقتصادي، لكن التعسف في استعمال وضعية الهيمنة هو الذي يعد من 
 .مارسات المقيدة للمنافسةالم
لا ضد تعريفا للتعسف في وضعية الهيمنة، لا في التشريا زوارري ولا الفرنسي،  و هناك من يعتبر أننا أمام    

التعسف في استغلال وضعية الهيمنة، في حالة ما استعمل العون المهيمن كل إمكانياته، لل صول على امتيازات لا 
  . 19ل منافسة فعالة و حقيقية ما باقي الأعوان كنه الحصول عليها من خلا

يتمثل التعسف في استخدام وضعية الهيمنة من مرف العون الاقتصادي أو المؤسسة الاقتصادية حينما تقوم     
 20.بعمل من الأعمال المؤدية لإعاقة المسار الطبيعي للنشاط الاقتصادي في السوق

ل على أن هناك تعسفا ناتجا عن وضعية هيمنة على السوق، و التي قد ذكرت بع  الأعمال التي تد 0إن المادة 
 كن تصنيف هذه الممارسات إلى مارسات تمن بالمنافسة في لال الأسواق، وأخرى تمن بالمنافسة في لال 

 .الأسعار، وأخيرا مارسات تمن بالمنافسة في لال الشروط التعاقدية
 :المساس بالمنافسة في مجال الأسواق  .1

 : وتتمثل هذه الأفعال في التي تحد أو تخل أو تعرقل المنافسة داخل السوق وهي
ويتخذ هذا الحد صور متعددة : الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها (أ 

 :21 كن جمعها تحت فئتا أساسيتا هما
 ويشمل هذا التقليص الأشخائ و  :الحد المباشر للدخول إلى السوق ومارسة النشامات التجارية فيه

وذلك بفرق العون المهيمن نوعا من الرقابة التقنية على كل شخص يريد الدخول على . الإنتا  و التوزيا
أو غيرها من الشروط ... تلك السوق، أو إلوامية الحصول على اعتماد ما، أو التسجيل في قارمة معينة

لمصل ة العامة، إلا أن بعنها الآخر نفي نية المساط الأخرى التي قد تجد بعنها مبررا في حماية ا
كما . بالمنافسة عن مريق تقليص الدخول إلى السوق أو الحد من الممارسة الشرعية للنشامات التجارية
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قد  ن التقليص دخول المنتوجات إلى السوق عن مريق وضا رقابة زودة الانتا  تكون من شأنها تعقيد 
 .الاقتصاديا، ما يؤدي    بالنتيجة إلى التخلي عن فكرة الدخول إلى السوق  الإجراءات أمام الأعوان

 ويكون هذا عن مريق عقود  :الحد غير المباشر للدخول إلى السوق أو مارسة النشامات التجارية فيه
لمهيمن التوزيا المتنمنة لبع  البنود التي تقلص من المنافسة، مثل بند التوزيا الحصري أين يلتوم العون ا

فمن جهة  .ما نلق مساسا مودوجا بالمنافسة في السوق ،بت ديد مبيعاته على موز  واحد في سوق معينة
 نا العون المهيمن على نفسه التعامل ما شخص آخر غير الموز  الذي أبرم معه العقد، ومن جهة أخرى 

 .المهيمن الذي يووده بالسلا نا بند التوزيا الحصري على الموز  التعامل ما شخص آخر غير العون 
يقوم الأعوان : تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني (ب 

الاقتصاديون المهيمنون على سوق معينة بت ديد كمية انتا  أو تسويق كل عون لمنتوجات معينة، وذلك 
ا الاعتبار لهذه الحصة، وبذلك منا كل عون وفقا لحصة السوق التي يحوزها كل عون، أو دون الأخذ بع

من إنتا  أو تسويق كمية أكبر من المنتوجات المسمو  له  ا، تحت مارلة عقوبات يفرضها عليه باقي 
 .الأعوان المهيمنون مثل مقامعة التعامل معه

الأعوان  إن الممارسات التي يت   وجبها اقتسام السوق با 22:اقتسام الأسواق أو المصادر التموين (  
تتمثل في أن العون المهيمن يحدد نسو معينة من الإنتا  أو التوزيا أو البيا للأعوان الآخرين، يتوجو 

وهذه الممارسات غير مشروعة لأنها تحدد مراكو الأعوان في السوق وتمنعه  من مارسة . عليه   اح امها
ويأخذ تقسي  السوق . فسة فيما بينه نشاماته  خار  الحدود التي رسمت لكل منه ، وهذا يعرقل المنا

 :أشكالا مختلفة
  نول التقسي  لكل عون منطقة إقليمية معينة يست وذ عليها ولا ينافسه فيها : التقسي  ازغرافي للسوق

 .غيره، أو على الأقل يكون له فيها نفوذ وتأثير فارق با منافسيه
 يقوم هذا التقسي  بالاع اف لكل عون بحقه و : تقسي  السوق عن مريق تقسي  حصص الإنتا  و التوزيا

 .في إنتا  وبيا نسبة معينة أو كمية مقدرة من الإنتا  الإجمالي
 وذلك بت ديد نشاط كل عون في صناعة و تسويق أنوا  معينة : تقسي  السوق على أساط التخصص

 .من المنتوجات أو أداء أنوا  معينة من اندمات
ويكون ذلك عن مريق عرقلة تحديد الأسعار حسو قواعد السوق : عارالمساس بالمنافسة في مجال الأس .2

 .بالتشجيا المصطنا لارتفا  الأسعار أو لانخفاضها
في السنوات الأخيرة، وما بداية انتقال ازوارر إلى اقتصاد السوق تم تكرين مبدأ حرية تحديد الأسعار، حيث    

تحدد بصفة حرة أسعار السلا و اندمات : "المتعلق بالمنافسة على ما يلي 70-70من الأمر  0/1نصت المادة 
من نفن الأمر المعدلة  9/0،1المبدأ ورد في المادة  ، إلا أن هناك استثناء على هذا"اعتمادا على قواعد المنافسة

 :70/10 وجو القانون 
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 كن تقنا أسعار السلا و اندمات التي تعتبرها الدولة ذات مابا اس اتيجي، عن مريق التنظي  بعد أخذ رأي "
 .للن المنافسة

سيما في حالة ارتفاعها المفرط بسبو كما  كن اتخاذ تدابير استثنارية لل د من ارتفا  الأسعار أو تحديدها، لا
اضطرابات السوق أو كارثة أو صعوبات مومنة في التموين داخل قطا  نشاط معا أو في منطقة جغرافية معينة أو 

 ".في حالات الاحتكار الطبيعية
لذلك جعل المشر  من عرقلة تحديد الأسعار حسو قواعد السوق بالتشجيا المصطنا لارتفاعها أو     
 .فاضها، أحد صور المساط بالمنافسة و بالتالي وجو حظرهالانخ
المؤر  في  19-57و تجدر الإشارة إلى أن القانون ازوارري قد جرّم هذه الأفعال، وذلك من خلال القانون    
يعد مرتكبا : "منه على ما يلي 100المعدل والمتم  لقانون العقوبات، حيث تنص المادة  1557يوليو  10

د  إلى  9777ناربة غير المشروعة و يعاقو بالحبن من ستة أشهر إلى خمن سنوات و بغرامة من زر ة الم
د  كل من أحدث بطريق مباشر أو عن مريق وسي  رفعا أو خفنا مصطنعا في أسعار السلا أو  177.777

 : البنارا أو الأوراق المالية العمومية أو اناصة أو شر  في ذلك
 كاذبة أو مغرضة عمدا با ازمهور،   ب وي  أخبار أو أنباء  -1
 أو بطر  عروق في السوق بغرق إحداث اضطراث في الأسعار،   -0
 أو بتقديم عروق بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البارعون،   -0
أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتما  أو تراب  بأعمال في السوق أو الشرو  في ذلك بغرق  -0

 غير نات  عن التطبيق الطبيعي للعرق و الطلو، الحصول على ربح 
 ".أو بأي مرق أو وسارل احتيالية  -9

من الأمر  0و من خلال المادة ضدها قد حددت العوامل التي يؤخذ  ا من أجل تجريم الفعل، على غرار المادة    
شروط  كن من  المتعلق بالمنافسة التي اكتفت بالنص على حظر الفعل دون تحديد لأي عوامل أو 70-70

 .خلالها تحديد مفهوم التشجيا المصطنا لارتفا  أو انخفاق الأسعار، و هذا ما سنتطرق له بالتوضيح
 كن للعون المهيمن أن يستغل وضعيته لرفا أسعار منتجاته وخدماته، مخالفا : رفع الأسعار بصفة مصطنعة (أ 

بحرصه على تحسا منتوجاته أو على الحفاظ وقد يبرر هذا . في ذلك القواعد التنافسية في تحديد الأسعار
على مناصو الشغل أو على أي سبو آخر، لكن هذا لا  نا من أن تشكل هذه الممارسات تعسفا في 

 .70-70من الأمر  0استغلال وضعية الهيمنة وتخنا لل ظر المنصوئ عليه في المادة 
ما إلى خف  الأسعار، إذا كان لين هناك ما  نا من أن يلجأ عون  :خفض الأسعار بصفة مصطنعة (ث 

ذلك يستجيو لنرورة تبرره، كتفادي خسارر أو تحسا التسيير أو تصريف المنتو  القديم، مادام هذا 
وقد تت قق هذه العرقلة إذا كان الممارط لهذا انف  عون . انف  لا يعرقل السير العادي للمنافسة
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 حد البيا خسسارة، وهذا الأخير وسيلة يراد  ا يتمتا  ركو مهيمن في السوق، خاصة إذا وصل ذلك إلى
جلو أكبر عدد مكن من الوبارن من أجل الإشهار بالمنتو  أو تصريف أكبر حج  مكن منه، وقد يراد 
 ا إقصاء بع  المنافسا إذا حصرت في زبارن هؤلاء فق  لمدة محددة يتمكن بعدها العون المعني من 

 .ةالاستيلاء على السوق بصفة مطلق
صورتا تخص المساط  0قد جاء في نص المادة : المساس بالمنافسة في مجال الشروط التعاقدية.3

 :بالمنافسة في لال الشروط التعاقدية وهما
تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع  (أ 

إن هدف المشر  من خلال هذه الصورة من صور المساط بالمنافسة هو تجسيد مبدأ المساواة :  المنافسة
با الأعوان الاقتصاديا عند مارسة حقه  في المنافسة، إلا أن المساواة المطلقة في لال العلاقات 

بنفن القوة الاقتصادية لا وجود لها، فتطبيقها يؤدي إلى اختلال السوق وذلك أن الأعوان لا يتمتعون 
 . إلخ... الاقتصادية التي تكون إما مادية أو تقنية أو مالية

و بالتالي حتى تكون عدم المساواة با الشركاء التجاريا صورة من صور المساط بالمنافسة، لابد أن يتعلق 
 : الأمر بتطبيق شروط غير متكافئة

 .بالنسبة لنفن النو  من اندمات المقدمة -
 .بالنسبة لشركاء تجاريا يحتلون مركوا متساويا من الناحية الاقتصادية -

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء  (ب 
تف ق هذه الصورة من صور المساط بالمنافسة احتلال أحد : بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية

لمراد إبرامه لوضعية قوة تخوله فرق شرومه على الطرف الآخر، حتى يت  إبرام العقد و ذلك مرفا العقد ا
بقبول خدمات إضافية لا تتصل  وضو  العقد حسبما تقتنيه مبيعة هذا العقد أو ما جرى عليه العرف 

 . التجاري
 الاستثناء عن عدم مشروعية التعسف في وضعية الهيمنة: رابعا
من الأمر  75  الممارسات مقيدة للمنافسة، إلا أنه يسمح  ا كاستثناء وذلك ما أوردته المادة رغ  اعتبار بع    
 70-70من الأمر  0و  0من هنا نلاحظ أن المشر  قد خالف مبدأ المواد . المتعلق بالمنافسة 70-70

و ترقية المنافسة في السوق السالف الذكر، وهذا ما يوضح جليا أنه و إن كان المبدأ في قانون المنافسة هو حماية 
ازواررية، إلا أن هذا المبدأ سوف يقا في المرتبة الثانية مقارنة ما مبدأ آخر أه  هو حماية الاقتصاد الومني ككل و 

 .تطويره، ويؤدي هذا بدوره إلى تحقيق أهداف اجتماعية وكذا سياسية
 : هناك استثناءين هما 70-70من الأمر  75ف سو المادة    

 .التعسف النات  عن تطبيق نص قانوم -
 .التعسف المبرر بالتطور الاقتصادي -
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الفقرة الأولى من الأمر  5و نصت على هذه الحالة المادة : التعسف الناتج عن تطبيق نص قانوني .1
أعلاه الاتفاقات و  0و0لا تخنا لأحكام المادتا " المتعلق بالمنافسة التي جاء فيها  70-70

وإن تطبيق هذا الاستثناء  ".ة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا لهالممارسات الناتج
 : يتطلو توافر شروط هي

فالنص التشريعي هو  :أن يت قق للن المنافسة من وجود نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له (أ 
د عامة و موضوعية أما النص التنظيمي فهو قرار إداري يتنمن قواع. الصادر عن السلطة التشريعية

ولردة، تنطبق على عدد من الحالات غير محددة بذاتها أو على عدد من الأفراد غبر معينا بذواته ، 
: وتمتاز هذه الطارفة من القرارات الإدارية خساصية العمومية و التجريد و الثبات النسبي، ومن أمثلتها

                                               .                 23اللوارح التنفيذية، لوارح التفوي 
أن يتأكد للن المنافسة من وجود علاقة سببية با النص التشريعي أو التنظيمي، وبا الاتفاقات المحظورة  (ث 

 .والتعسف النات  عن وضعية الهيمنة
عن وضعية الهيمنة، الناتجان   توضح كيفية السما  بالاتفاقات المحظورة والتعسف النات   5والملاحظ أن المادة  

 .عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا له
إذا أثبتت الت قيقات المتعلقة : "التي تنص على 70-70من الأمر  00/0إلا أنه و بالرجو  إلى نص المادة 

عليه قيود  بشروط تطبيق النصوئ التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، بأن تطبيق هذه النصوئ ت تو
 ". على المنافسة، فإن للن المنافسة يتخذ كل إجراء مناسو لوضا حد لهذه القيود

و مبقا لهذه المادة ضد أن هناك شرما ثالثا لابد من توافره هو شرط ال خيص الصريح من للن المنافسة    
 .بالاتفاق المحظور أو التعسف النات  عن وضعية الهيمنة

من الأمر  5/0وهذا ما تنمنته المادة : التعسف المبرر بالتطور الاقتصادي أو التقني أو الاجتماعي .2
 : ، وذلك مرتب  بتوافر شرما هما24ويسمح  ذه الممارسة كاستثناء .70-70

أن هذه الممارسة يجو أن تنمن تطورا اقتصاديا، أو تقنيا، أو تساه  في تحسا التشغيل، أو من شأنها  (أ 
 .ا  للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتعويو وضعيتها التنافسية في السوقالسم

أن يحصل أص اث هذه الممارسات على ترخيص من للن المنافسة، وهنا ال خيص حسو منمون  (ث 
بالنسبة   5لابد أن يكون قبليا إلا أنه يطر  تساؤل عن إمكانية الاستفادة من أحكام المادة  5/0المادة 

المحظورة و التعسف النات  عن وضعية الهيمنة بعد إبرامها و مارستها، و أثناء تنفيذها، خاصة في للاتفاقات 
 .حالة عدم إحنار للن المنافسة  ا 

 .المتعلق بالمنافسة، وننتظر للن المنافسة لسد الفراغ 70-70لا ضد الإجابة عن هذا التساؤل في الأمر    
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المنافسة   يحدد المعايير التي  كن من خلالها معرفة مدى تحقيق هذه المتعلق ب 70-70إن الأمر       
 : ومبقا للقانون الفرنسي ضد مؤشرات عن ذلك تتمثل في. الممارسات لبع  التطورات

 .عندما ينت  عن هذه الممارسات خلق لمناصو عمل -
 . عندما ينت  عن هذه الممارسات ادخار تقنيات متطورة وتكنولوجيا جديدة -
ما ينت  عن هذه الممارسات تطوير لوسارل الإنتا ، وتحقيق نتار  إيجابية لا تكون فواردها من صرة عند -

 .على أمراف هذه الممارسات فق ، وإنما على الاقتصاد بصفة عامة
 :خاتمة

ن و في الأخير  كن القول أنّ هذه الممارسة المقيدة للمنافسة ر التعسف في وضعية الهيمنة ر تتميو كغيرها م
الممارسات الأخرى بصعوبة الكشف و التعرّف عليها، كما أنّ تقدير وقارعها و تكيريفها على ضوء النصوئ و 
القواعد الموضوعية يحتا  إلى خبرة و دراية، ما اقِتنى إنشاء جهاز متخصّص و متكامل ينطلا  همة حماية 

نافسة الذي خول له صلاحيات واسعة تمكنه من المنافسة في السوق و قما المخالفات المرتكبة، فأنُشِئ للن الم
تنظي  و ضب  المنافسة في السوق و محاربة التجاوزات المرتكبة في حقها من خلال سلطته القمعية التي تمكنه من 
توجيه أوامر للتوقف عن الممارسات المشتكي منها ما إمكانية التهديد بعقوبات مالية في حالة عدم اِح امها أو 

ه العقوبات المالية مباشرة كنتيجة لإدانة المؤسّسة المتورمة أو تدابير مؤقتة لغاية الفصل و البت في مدى بإصدار هذ
و ذلك بعد إتبا  إجراءات معينة من تقديم إخطار مهما كان نوعه إلى للن المنافسة  .ثبوت قيام المخالفات

المتعلق بالمنافسة، ليت  بعد ذلك إحالة الملف على  70 – 70بارتكاث العون الاقتصادي لمخالفة حظرها الأمر 
لتي تعتمد على مبدأ الت قيق أين يتمتا المقرر المعا في القنية بصلاحيات واسعة، لنصل لمرحلة ازلسة ا

الوجاهية، و سرية الأعمال، و سرية ازلسة، و تعد مرحلة هامة لأنه خلالها يصدر ا لن قراره بكون العون 
 .الاقتصادي في حالة تعسف في وضعية الهيمنة، وحينها يوقا ازواء عليه بفرق غرامة مالية

مة هي الأخرى   اربة وقما هذه الممارسات، التي إلى جانو هذه الإجراءات اناصة، فإن الهيئات القنارية منو 
تؤثر سالبًا على الِاقتصاد الومني إذ تملك اِختصائ في تسلي  عقوبات مدنية أو جوارية ضد مرتكبيها، قد تتمثل 

ضة في تقرير تعوينات جبراً للأضرار الناجمة عنها أو في إلغاء الشروط التعاقدية و الِاتفاقات و الِالتوامات المتعار 
كما لابد من التنويه لدور كل من القناء التجاري و الاستعجالي، اللذان لهما سلطة مراجعة قرارات   ما المنافسة،

 .و أوامر للن المنافسة كونهما جهتان استئنافيتان ما يجعل لهما الدور الفعال في لال الممارسات المقيدة للمنافسة
ية كافية لحرية المنافسة و محاربة و الحدّ من التعسف في وضعية و في اعتقادنا لأكثر فعالية و لتقرير حما

الهيمنة بصفة خاصة، و الممارسات المقيدة للمنافسة بصفة عامة، فإنهّ يجو تعويو دور كل من للن المنافسة و 
ا معني ازهات القنارية في تنظي  و مراقبة السّوق وحمايته من جميا الممارسات التي تعيق سيره الحسن، فكلاهم

 : و ذلك عن مريق.  ذه المهمة على حدّ سواء
 .توويد للن المنافسة بقر خائ به يسمح له بتأدية مهامه كما هو منتظر منه  -
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الِاهتمام بنشر النشرة الرّسمية للمنافسة و التي تعدّ هي الأخرى وسيلة ضرورية لنشر ثقافة المنافسة، و  -
 .ما ينجرّ عن ذلك من إيجابيات على السوق

تطوير علاقات التعاون و المساعدة ما السلطات الأجنبية للمنافسة في لال تبادل المعلومات في لال  -
 .الت قيقات المرتبطة بالممارسات المقيدة للمنافسة التي تؤثر على العلاقات التجارية ما با الدّول

مريق من ه الإمكانات  تشجيا ا لن للقيام بالأبحاث و الدّراسات في كل ما يتعلق بالمنافسة عن -
 .اللّازمة للقيام بذلك

تكوين قناة متخصّصا في نواعات و قنايا المنافسة و تحديد محاك  خاصة لذلك على غرار النظام  -
المتبا في فرنسا الذي حدّد قارمة محاك  مختصة بالفصل في مثل هذه النواعات و ذلك لنمان الفعالية 

سات و ازوم بنررها أو نفعها للِاقتصاد و التفسير و التطبيق التامة في الكشف و تقدير هذه الممار 
السلي  للقواعد ازديدة للمنافسة لكونه  على دراية تامة بالتطورات المستمرة الحاصلة في السوق 

 .وتمكنه  التوفيق و تحقيق التوازن با المصل ة العامة ومصل ة المتعاملا الِاقتصاديا
 . التنظيمية عمليراً و السّهر على تطبيقهاتجسيد النصوئ القانونية و  -
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